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  واقع تمثيل المرأة في مؤسسات صنع السياسات العامة في ليبيا  

2011- 2019  
  ةامنينابراهيم عبير . د

  كلية الاقتصاد –قسم الإدارة العامة 
  جامعة بنغازي

   yahoo.fr@olitique06p 
  ملخص 

ان الفترة هدفت الورقة إلى رصد حجم تمثيل المرأة  في مؤسسات صنع السياسات العامة في ليبيا إبّ    
  :همهاأمن خلال طرح جملة من التساؤلات  ، وذلك2019إلى  2011الممتدة من 

ماهو حجم تمثيل المرأة في مؤسسات صنع السياسات العامة عند كل مراحل التغيير التي مر بها   .1
 النظام السياسي خلال مدة الدراسة؟

ا هي ؟ وممع تغير البنى السياسية في ليبياهل تغير حجم تمثيل المرأة في مؤسسات صنع القرار  .2
  طبيعة التغيير؟

هل يتوافق حجم تمثيل المرأة في مؤسسات صنع السياسات العامة مع حجم التوقعات التي رفعتها  .3
 ؟2011في النساء 

 
 نسبة تواجد النساء في كل المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية لت الدراسة إلى إنّ ولقد توصّ 

إلى % 15بين  )الكوتا(نظام الحصة  التشريعية مع اعتماد، حيث تأرجح  تواجدها في السلطة بالضعف توصف
ا عن تواجدها في السلطة القضائية مّ أ .، بينما كانت نسبة تمثيلها في المؤسسات التنفيذية لا تكاد تذكر16%

رفعها  عات المرأة التي تمّ المخالف لتوقّ  وهذا التمثيل .فهو لا يتماشى مع عددها المضطرد في الهيئات القضائية
 نتخابات التي لم تضمن نسبة مة للاالقوانين المنظّ  جم عن قصورا، ن2011خلال الحراك السياسي والمدني بعد 

  .للعوامل الاجتماعية المناهضة لتمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع وكذلك، تمثيل كافية للمرأة

الحصص على كافة مؤسسات نظام  تحقيق نقلة نوعية في آلية إقرار ولقد خلصت الدراسة إلى أهمية
خاصة تشريعية وتنفيذية لضمان  إيلاء الاهتمام بوضع تدابيري، و صنع القرار على المستويين الوطني والمحلّ 

لدورتين % 25مشاركة النساء في هذه المؤسسات، سواء بتعديل مشروع الدستور الذي خص النساء بنسبة 
  .انتخابيتين فقط  أو عند أي صياغة لمشروع بديل

  . ، ليبياتمثيل المرأة،  المشاركة السياسية ،صنع السياسات العامة ، المرأة  :تاحيةمفلمات ك

samol
Al-Mukhtar Journal of Economic Science 07(1): 136-158, 2020 Doi: https://doi.org/10.54172/jayp5c88
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  : توطئة

لخلق كوادر  ا مهمً مدخلاً اتخاذ القرار، تمكين المرأة من المشاركة في صنع السياسات العامة و  يُعدّ 
صدور قرارات  عمل على ضمان، وهو يمجتمعحتياجات المحلية للفاعلة وقادرة على التعاطي مع الا سياسية

ناجعة، لما تمنحه هذه المشاركة من تركيز على قضايا واحتياجات المرأة في جداول أعمال مؤسسات صنع 
 .السياسات العامة

من قبل الهيئات الدولية المهتمة بتعزيز المساواة  امتزايدً  مًالعقود الثلاثة الماضية اهتماولقد شهدت ا 
وكان لهذا الاهتمام . لسياسية للمرأة، وضمان حقها في الولوج إلى دوائر صنع القراربين الجنسين بالمشاركة ا

كثير من الدول بوضع استراتيجيات وخطط وطنية للعمل على الدولي صداه في التوجهات الوطنية، حيث قامت 
تحقيق التنمية من أجل  اأساسيً  اواعتبار عملية المشاركة مسارً  تمكين المرأة  خاصة  في الإطار السياسي،

وقع التزام على الدول بتعزيز تمثيل النساء أهذا الاهتمام  وبالرغم من أنّ . )25:2018عدلي، ( العادلة والشاملة
زالت متسعة بين ما تضمنته هذه الاستراتيجيات وما تم  الفجوة  لا  ، إلا أنّ والمحليعلى المستويين الوطني 

ر المنتدى الاقتصادي العالمي عن فجوة واسعة بين الجنسين في كثير تنفيذه على أرض الواقع؛ فلقد كشفت تقاري
من المجالات، تأتي مشاركة المرأة في صنع السياسات العامة  والتمثيل في مواقع اتخاذ القرار بالهيئات 

 Globale Gender Gap,p 202)( التشريعية والتنفيذية على رأسها

آمال عريضة نحو تعزيز المشاركة في العملية  2011حمل تغيير النظام السياسي في عام  ولقد
، حيث كان التأكيد على تواجد المرأة في مؤسسات صنع لكل المواطنين وللنساء بشكل خاصالديمقراطية 

السياسات العامة، وتحفيز مشاركتها السياسية ومنع التمييز ضدها في تقلد المناصب القيادية في كافة  
طرحها من قبل النخب ومنظمات المجتمع المدني النسوية  ئيسية  التي تمّ المؤسسات، من ضمن المطالب الر 

  .2011في الحراك المدني والسياسيفي اا بارزً لنساء لعبن دورً ا عشية التغيير، خاصة وإنّ 

 للمرأة في المؤسسات المختلفة لصنع القرار، الأمر الذي يستلزم امتباينً  اولقد شهدت هذه المرحلة تواجدً 
إلى 2011ل المرأة في هذه المؤسسات على المستوى الوطني والمحلي خلال السنوات الممتدة من دراسة تمثي

  : وذلك بالإجابةعن الأسئلة التالية ،2019

ماهو حجم تمثيل المرأة في مؤسسات صنع السياسات العامة عند كل مرحلة من مراحل التغير  .1
  ؟الذي مر به النظام السياسي خلال مدة الدراسة

حجم تمثيل المرأة في مؤسسات صنع القرار مع تغير البنى السياسية في ليبيا؟ وما هي  هل تغير .2
 طبيعة التغيير؟
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هل يتوافق حجم تمثيل النساء في مؤسسات صنع السياسات العامة مع حجم التوقعات التي رفعتها  .3
 ؟2011النساء عام 

  :، سوف يتم تناول المحاور التاليةفي هذه الأسئلة دخولولل

ل تمثيلها في مؤسسات صنع ر القانوني المنظم لحق المشاركة السياسية للمرأة من خلاالإطا .1
 .الدولي والوطني ينيعلى المستو  القرار

التشريعية والتنفيذية وكذلك الهيئات (حجم تمثيل المرأة في مؤسسات صنع السياسات العامة  .2
 ).القضائية 

 .صنع السياسات العامة أهم التحديات التي تواجه مشاركة المرأة في مؤسسات .3

  المنهجية المتبعة 

  :دوات البحثية أهمهاعتماد على جملة من الأتم الا

 حجم تمثيل المرأة في مؤسسات صنع القرار من خلال هذا المنهج سوف يتم مقارنة المنهج المقارن .1
لاختلاف ورصد أوجه التشابه وا 2011السياسي خلال كل مرحلة تغيرت فيها بنى النظام السياسي بعد 

  .في حجم التمثيل
، نظمت المشاركة السياسية بشكل عامهم التشريعات والقوانين التي أ، وذلك لتناول قتراب القانونيالا .2

  . والنساء بشكل خاص
من قبل برنامج الأمم المتحدة  رات التي تم تبنيهاالمؤشّ  على الاعتماد يتمّ  سوف التمكين، قترابا .3

 .النسبة المئوية لحصة النساء فى المناصب السياسيةلتمكين المرأة،كUNDP نمائي الإ
  

  التعريفات الإجرائية

  تمثيل المرأة في مؤسسات صنع السياسات العامة 

في مؤسسات صنع السياسات العامة التشريعية والتنفيذية  االتمثيل نسبة تواجد المرأة عدديً يقصد هنا ب
التدابير التي وضعها النظام السياسي  نتخابات،أو بواسطةسواء كان شغلها لهذا الكرسي من خلال الاوالقضائية، 

  ).كوتا(كتحديد حصة معينة 

  

  

  



الاقتصادية للعلوم المختار مجلة   2020 – العدد الرابع عشر  - المجلد السابع  

 
 

139 
 

  قيود الدراسة

مة على ي فقط للمرأة في مؤسسات صنع السياسات العاالتركيز في هذه الورقة على التمثيل الكمّ  تمّ 
 ، ية الصنع ومدى تأثيرها فيهاوسوف يكون خارج نطاق الدراسة دور المرأة  في عمل ،المستويين الوطني والمحلي

  . كما يعتبر رصد حجم تمثيلها في الجهاز الإداري على أهميته خارج إطار البحث

الإطار القانوني المنظم لحق المشاركة السياسية  للمرأة من خلال تمثيلها في مؤسسات صنع القرارعلى : اولاً 
  المستويين الدولي والوطني

  )المواثيق الدوليةالمعاهدات و (المنظومة الدولية 

لكل شخص حقُّ المشاركة  على أنّ  )1948(من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ) 21(المادة  كدتأ
لكلِّ شخص بالتساوي  كما أنّ  .، أو بواسطة ممثِّلين يُختارون في حرِّيةمباشربشكل  في إدارة الشؤون العامة لبلده

 هذه ىناطُ سلطة الحكم، ويجب أن تتجلّ الشعب هي موإرادة  .بلدهمع الآخرين، حقُّ تقلُّد الوظائف العامَّة في 
، تُجرى دوريًّا بالاقتراع العام وبالتصويت السرِّي، أو بإجراء مكافئ من حيث الإرادة من خلال انتخابات نزيهة

  .)1948:لإعلان العالمي لحقوق الانسانا( ضمان حرِّية التصويت

شارت إلى أهمية ألحقوق المدنية على الأمر ذاته، و ي الخاص بامن العهد الدول) 25(كما أكدت المادة 
 .)1966 :العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية(تقلد الوظائف العامة فرص متساوية بين الجنسين فيإتاحة 

اته تفاقية بضمان ركائز حقوق الإنسان وحريعلى الدول المشاركة في الامن العهد الالتزام ) 3(كذلك القت المادة 
 اضً الأساسية على أساس المساواة بين الرجل والمرأة في كافة الأصعدة السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية وأي

إلى ضمان حقوق المرأة في المشاركة السياسية والحياة العامة ، مع التركيز علي ) 7(شارت المادة أكما .الثقافية
شكيل الحكومي، بالإضافة إلى مشاركتها في كافة المنظمات المساواة في حقها في التصويت، والمشاركة في الت

، )8(وقع على عاتق الدول بموجب المادة  اأيضً . لبلادوالاتحادات المهتمة بالشأن العام والحياة السياسية ل
المشاركة في أعمال المنظمات  ا، وأيضً ثيل الحكومات في المحافل الدوليةضمان المساواة للمرأة في الفرص لتم

  . )1966:العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية( وليةالد

على اتخاذ  ،)7(من خلال مادتها  )1979(شكال التمييز ضد المرأة أت اتفاقية القضاء على كافة كما نصّ 
وبوجه  طراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد،الدول الأ
اتفاقية  القضاء على جميع اشكال التمييز ضد (تكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل الحق فيخاص 
  :: 1979)المرأة

 .التصويت فيجميع الانتخاباتوالاستفتاءات العامة .1
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المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذها، وفي شغل الوظائف العامة على جميع المستويات  .2
 .الحكومية

  . ة منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة السياسية والعامة يّ المشاركة في أ .3

المرأة في الحياة السياسية، حيث ولت العديد من القواعد والمعايير الدولية أهمية كبيرة لتشجيع مشاركة أكما 
لعام  A/RES/66/1) (30كد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مشاركة المرأة في الحياة السياسية رقمأ

 قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم كم نصّ . على أهمية مشاركة المرأة بغض النظر عن السياق ،2011
(A/RES/58/142)  على ضرورة اتخاذ الدول الأعضاء الخطوات اللازمة من أجل رصد التقدم  2003لعام

المتعلقة بالتوفيق بـين الحيـاة الأسـرية المحرز فيما يخص تمثيل المـرأة، والعمل على ضمان تطبيق التدابير 
ـسواء، وإنشاء آليـات ووضـع بـرامج تدريبيـة تـشجّع المـرأة علـى  والحيـاة المهنية على المـرأة والرجـل علـى حدّ 

المـشاركة في العمليـة الانتخابية، وتزيد من قدرتها على الإدلاء بصوتها  في انتخابات حرة 
  ).uv.frdiplomatie.go(ونـزيهة

، الخاص بالمرأة في النزاعات المسلحة ودورها الهام في بناء السلام، 1325كما أكد قرار مجلس الأمن 
وقات النزاع أوحماية حقوق الفتيات والنساء  على مشاركة النساء في صنع القرار في جميع عمليات السلام،

  .)2000لسنة  1325قرار مجلس الأمن رقم ملف (وتعميم منظور النوع الاجتماعي في أنظمة الإبلاغ والتنفيذ

وعلى المستوى التنموي شكلت مشاركة المرأة في المؤسسات العامة أحد المكونات الرئيسية للتنمية المستدامة 
 الدول بكفالة مشاركة المرأة  بشكل كامل وفعال، وإتاحة حيث تم إلزام، للأمم المتحدة2030 في خطة عام 

 م المساواة في جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامةالفرص لها للقيادة على قد
  . )نحو تحقيق العدالة بين الجنسينانطلاق نقطة : موجز سياسات النساء في القضاء(

  2019 -1952المنظومة التشريعية الوطنية 

ت العديد من ، وسنّ لمواطنةحقوق ا خذت الدولة الليبية على عاتقها تنظيم قضايا المشاركة كحق منأ
مع وتيرة  المرأة تلازمً وتحديد آليات المشاركة السياسية ل ،مواد القانونية  لتأطير هذا الحقالنصوص التشريعية وال

  . ر الاقتصادي والاجتماعي والسياسيالتغيّ 

رار خلال سوف يخصص الجزء التالي من الورقة  لتناول التنظيم القانوني  لمشاركة المرأة في صنع الق
مة لرصد حجم مشاركتها في كمقدّ  ،)1951-2011( "حقبة القذافي"فترتي النظام الملكي والنظام الجماهيري 

  ).2019 -2011(سات صنع السياسات العامة خلال الفترة مؤسّ 
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 )1969-1951النظام الملكي (المنظم لحق مشاركة المرأة في صنع القرار في مرحلة  الإطار القانوني

دريس إجراها الملك أالتى  على حق الانتخاب بموجب التعديلاتوتحصلت المرأة  1951بيا استقلالهانالت لي
الانتخاب حق لليبيين " على إنّ ) 102(، حيث نصت المادة 1951حكام دستور أعلى بعض  1963م عا

 اهذا الحق وفقً  ز للمرأة أن تمارس، ويجو دية على الوجه المبين في القانونحدى وعشرين سنة ميلاإالبالغين 
نتخاب مجلس النواب االخاص ب 1964لسنة ) 6(، ومع ذلك  حصر القانون رقم "يضعها القانون للشروط التي

ستورية التي حكام الدا للأخرقً  ، مما يعدّ )138: 2012، الكبتي( الاتحادي الليبي شروط الناخب في الذكور فقط
ياسية للمرأة في مجال للمشاركة السّ  ، لم يكن هناك أيّ اعلى مستوى الواقع المعاشمّ أ. منحت الحق للجنسين

تنفيذ اتفاقية حقوق  التقرير الوطني الدوري حول(للجنسين% 90ة عن مجتمع مغلق  كانت تربو فيه نسبة الأميّ 
  .)54 :2009، الطفل المقدم إلي لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة

الجماهيري  -النظام الجمهوري( نع القرار في مرحلة الإطار القانوني المنظم لحق مشاركة المرأة في ص
1969 - 2011 (  

قـام بـه المـلازم معمـر القـذافي ومجموعـة مـن (إثر انقـلاب  عسـكري  1969ر النظام السياسي في بعد تغيّ 
الــذي لــم يشــر إلــى  ،1969وضــع الإعــلان الدســتوري المؤقــت ، أوقــف العمــل  بالدســتور وتــمّ )الضــباط  حينهــا
وأن لــم ، )1969 :الاعѧѧلان الدسѧѧتوري(اســية  بشــكل عــام كحــق، أو كآليــة للمســاهمة السياســية فــي الحكــمالمشــاركة السي

عـلان سـلطة إوثيقـة كـدت أكمـا . من الإعـلان )5المادة (ة بين الجنسين من خلال يغفل عن التطرق إلى المساوا
  : على حق المشاركة، حيث نصت في هذا الشأن على1977الشعب 

ب ولا ســـلطة لســـواه ، ويمـــارس الشـــعب ســـلطته عـــن طريـــق المـــؤتمرات الســـلطة للشـــع إنّ " 
الشـــعبية واللجـــان الشــــعبية والنقابـــات والاتحــــادات والـــروابط المهنيـــة ومــــؤتمر الشـــعب العــــام 

  ".  ويحدد القانون نظام عملهما
، "وفــي هــذا كفالــة لحــق المــرأة فــي المشــاركة" الشــعب" يلاحــظ مخاطبــة المشــرع المــواطنين والمواطنــات بـــ

  . )506-505: المهذبي(
ا، حيث كثر تحديدً أا ع نهجً ، نهج المشرّ بشأن تعزيز الحرية 1991لسنة ) 20(القانون رقم بصدور 

ة الثانيـة وذهبـت المـادّ  .بهـاالتساوي في حقوق المواطنة وعدم جـواز المسـاس  ىته الأولى إلشار من خلال مادّ أ
  . ن لعضوية امانات المؤتمرات الشعبيةالترشح للجنسي من القانون  إلى التأكيد على حقّ 

بناء أ" على مبدأ المساواة من خلال النص على أنّ 1988الوثيقة الخضراء الكبرى  اأشارت أيضً 
في السياق  كما تمّ . )507: ميلود المهذبي( " ونساء في كل ما هو إنسانيالمجتمع الجماهيري متساوون رجالاً 

، التي جاءت على هيأة مبادئ عامة 1997في المجتمع الجماهيري  وثيقة حقوق وواجبات المرأةعينه إصدار 
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من خلال المؤتمرات  اة المرأة سياسيً تنظم حقوق المواطنة للمرأة الليبية في كافة الجوانب، ومنها الحق في مشارك
  .عبية واللجان الشعبية دون نيابة أو تمثيل من أحدالشّ 

 بشأن حق المرأة في تولي الوظائف القضائية 1989لسنة ) 8(رقم  القانون ، جاءفي نفس الإطار
 .وظائف القضاء والنيابة العامة وإدارة القضايا بذات الشروط المقررة للرجلمام انخراطها فيأا ليفتح المجال واسعً 
ا العمل حق لكل المواطنين ذكورً  ، على إنّ بشأن إصدار  علاقات العمل2010لسنة   12كما نص القانون 

ب عليهم أن يقوم على مبدأ المساوة في الاستخدام فيما بينهم ،أو بينهم وبين غيرهم من الأجانب ، وواجاوإناثً 
  ).2المادة . (المقيمين بالبلاد إقامة قانونية

  2019- 2011الإطار القانوني المنظم لحق مشاركة المرأة في مؤسسات صنع القرار  

العديد  ت وسنّ  ،ياسيةركة السّ التأكيد على مبدأ المشا مّ ت ،)2019-2011(طاح بنظام القذافي أ بعد التغيير الذي
سواء من حيث الإشارة إلى الحق بشكل عام، أو  ،ركة المرأة في مؤسسات صنع القرارمن القوانين لمست مشا
  : لية، وتمثلت النصوص القانونية فيمن خلال  تنظيم الآ

 )2011(الإعلان الدستوري المؤقت  .1
 الخاص بانتخابات المؤتمر الوطني العام  2012لسنة ) 4(القانون رقم  .2
 بخصوص تنظيم الاحزاب 2012لسنة ) 29(القانون  .3
 الخاص بإنشاء المفوضية العليا للانتخابات 2012لسنة) 3(القانونرقم .4
 لنظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية 2012لسنة ) 59(القانون رقم  .5
 أة التأسيسية لصياغة مشروع الدستورلانتخابات الهي  2013لسنة ) 17(القانون رقم   .6
 لانتخابات مجلس النواب 2014لسنة ) 10(القانون رقم  .7
  .)2015-اتفاق الصخيرات(الاتفاق السياسي  .8

  2011الإعلان الدستوري المؤقت  .1

يد من الدستوري المرأة بنص منفصل عن مشاركتها السياسية دأبه في ذلك دأب العدلم يخص الإعلان 
) 6(كد على المساواة بين الجنسين من مدخل المواطنة ؛حيث نصت المادة أرية، ولكنه النصوص الدستو 

 وفي والسياسية، المدنية بالحقوق متعالتّ  في ومتساوون القانون، أمام سواء الليبيين" من الإعلان على أنّ 
 المذهب أو ينالدِّ  بسبب بينهم تمييز لا العامة، والمسؤوليات الواجبات من ماعليهم الفرص، وفي تكافؤ
 أوالجهوي القبلي الانتماء أو الاجتماعي، أوالوضع السياسية الآراء أو النسب أو الجنس أو أو الثروة أواللغة

إلى كفالة الدولة لحُرية تكوين تمت الإشارة  اأيضً  )."/http://www.log.gov.ly/home(أو الأسرى
  ).15المادة(وتكوين منظمات المجتمع المدني  السياسيةالأحزاب 
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 الخاص بانتخابات المؤتمر الوطني العام  2012لسنة ) 4(القانون رقم .2

شارت أضوية المؤتمر الوطني العام، حيث مام مشاركة النساء في عأا ح المجال واسعً جاء القانون ليفت
الأحزاب من الذكور والإناث عمودياً وافقياً على اساس المادة الخامسة عشرة منه إلى ضرورة ترتيب مرشحي 

مر الذي سمح للمرأة بالتواجد التناوب في القوائم الحزبية، ورفض قوائم الاحزاب التي لا تحترم هذا المبدأ، الأ
  .2011بشكل مقبول في أول برلمان بعد تغيير بنية النظام السياسي في 

  حزاببشأن تنظيم الأ 2012لسنة  29القانون .3

حكام هذا ا لأإليها وفقً  للمواطنين الليبيين حق تأسيس الأحزاب السياسية والانتساب) 3(نت المادة ضمّ 
  .، والزمت المواطن بعدم جواز الجمع بين عضوية  أكثر من  حزبالقانون

  الخاص بإنشاء المفوضية العليا للانتخابات 2012لسنة) 3(القانونرقم. 4

ولقد تم %. 13أي بنسبة  ،مخصصة لمجلس المفوضية) 15(جمالي من إ مقعدين للنساء القانون منح
أي  ، منهم سيدة واحدة فقطعضو)11(إلى 2012لسنة ) 44(ن رقم القانو عضاء المجلس بموجب أد تقليص عد
( عام رقمبناءً على قرار المؤتمر الوطني ال عضاءأ )7(العدد الإجمالي إلى  اوتقلص أيضً .%. 09بنسبة تمثيل

لت المرأة بمقعد واحد من واقع سبعة ، ومثّ ت الهيأة التأسيسية لوضع الدستورلإنتخابا ااستعدادً  2013نة لس) 40
  .)2013:لكترونية جريدة المنارة الإ (%14أي بنسبة 

ة واحدة كعضو ، اختيرت امرأشراف على انتخابات المجلس البلديتوى اللجنة المركزية للأعداد والإا على مسمّ أ
  . )legislation.ly/ar/node/3177-https://security(، %5، أي بنسبة عضو )17(إجمالي ومقرر في من

  ولائحته التنفيذيةلنظام الإدارة المحلية  2012لسنة ) 59(القانون .5

ا على الأقل ا واحدً دارة المحلية ليمنح مقعدً لنظام الإ 2012لسنة ) 59(في السياق عينه، جاء القانون 
نتخابي ا يعني وجوب ترجمة النظام الا، ممّ )http://www.ntc.gov.ly(للمرأة في عضوية المجلس البلدي

الضوابط المنظمة  ، إلا إنّ في الانتخابات البلديةكثر من مقعد أبشكل يسمح بإمكانية التنافس على للبلديات 
. )https://security-legislation.ly/ar/node(المشاركة في سيدة واحدة فقطلهذه الانتخابات حصرت 

كما هو الحال في  ا، وظل المقعد شاغرً المرأة لعدم تقدم أي سيدة للترشحبعض البلديات لم تتمثل فيها  بإنّ  اعلمً 
  .بلديتي زليتن والزنتان
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عميد )112(د بلدية من واقع ، نرصد سيدة واحدة تقلدت وظيفة عميوعلى مستوى عمداء البلديات 
فت بمهام عميد البلدية لشغل مقعد العميد المنتخب بشكل السيدة كلّ  بأنّ  اخب، وهي نسبة لا تكاد تذكر، علمً منت

  .مؤقت ولم يتم انتخابها

  لإنتخابات الهيأة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور  2013لسنة ) 17(القانون . 6

، %10بلغت ) كوتا(نتخاب الهيئة التأسيسية لوضع الدستور للمرأة حصة لا 2013لسنة ) 17(منح القانون 
مقاعد من واقع ستين، وهي نسبة ضئيلة تم التوصل إليها بعد مقاومة شرسة من نواب التيار بمعنى ستة 

ا لقدرات بترك المجال مفتوحً  ج في مناهضته لنظام الحصصالإسلامي في المؤتمر الوطني العام الذي تحجّ 
 :ولقد شغلت المرأة في الهيأة عديد المهام منها .)2018:امنينه(على الترشح وعدم تقييدها بعدد معين المرأة

ورئاسة لجنة التوافق مع المكونات ومقرر  رئاسة لجنة إعداد مدونة السلوك، ومقرر لجنتي العمل والصياغة،
 عضوية لجنة الصياغة في لجنة العمل اتوعية والتثقيف والاعلام، وأخيرً لجنة الحكم المحلي، ومقرر للجنة ال

   .)2020:النعاس(
 لإنتخابات مجلس النواب 2014لسنة ) 10(القانون رقم .7

هذه المقاعد على  تعووزّ  ،مجلس النواب للنساءمن مقاعد % 16نسبة  )18(خصص القانون في مادته
مدن عديدة على  التنافس المشترك بعض المراكز الإنتخابية  دون توضيح آلية التوزيع، حيث أُجبرت النساء في 

  ). legislation.ly/ar/node-https://security( على مقعد واحد
  2015) الصخيرات(تفاق السياسي الا . 8

لحكومــة، و إنشــاء ت المــادة الثانيــة مــن الأتفــاق السياســي علــى وجــوب إيــلاء المــرأة تمثيــل عــادل فــي انصّــ
وحــدة لــدعم وتمكــين المــرأة وتــوفير المــوارد اللازمــة لهــا ،وتمثيلهــا فــي جميــع اللجــان والهيئــات المنبثقــة عــن الاتفــاق 

ـــــــالسياســـــــي ، ولقـــــــد أنشـــــــئت هـــــــذه ا تشـــــــكيل فـــــــروع لهـــــــا فـــــــي أغلـــــــب  وتـــــــمّ   الوحـــــــدة بعـــــــد ثـــــــلاث ســـــــنوات تقريبً
   . )https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org(الوزارات

 - 2011)القضائية - التنفيذية -التشريعية(حجم تمثيل المرأة في مؤسسات صنع السياسات العامة / اثانيً 
2019:  

 السلطة لتشريعية

 2013- 2011المجلس الوطني الانتقالي 

أعلى سلطة في الدولة من الإعلان الدستوري المؤقت، ) 17(يعد المجلس الوطني الانتقالي وفقا للمادة 
الشرعي الوحيد ل وهو الممث. أعمال السيادة العليا بما في ذلك التشريع ووضع السياسة العامة للدولة ليبية، ويباشرال

   .) https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org( للشعب الليبي
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هم بالتحديد عرف عددمن مجموعة من ممثلي المجالس المحلية لم يُ  2011فبراير  27كل المجلس بتاريخ شُ 
سيدة واحدة  كان من بينهم ،)100- 75(حت بعض المراجع تراوح العدد بين وإن رجّ  حتى نهاية عمر المجلس

.%.  02بنسبة تمثيل تقريبية بلغت  ،2011أخرى في يوليو  سيدة ضمّ  ولقد تمّ .ترأست اللجنة القانونية بالمجلس
مجتمع ما بعد التغييرللمرأة، حيث لم يفلح الدور الذي لعبته  ويعكس هذا التمثيل الضعيف للمرأة صورة واقعية لنظرة 

ولقد استمر المجلس الانتقالي إلى يوليو . خلال الحراك السياسي والمدني في منحها مقاعد تتلاءم مع فعالية تأثيرها
  .)14-11: 2014امنينة، (2012حيث سلم السلطة إلى  المؤتمر الوطني العام المنتخب  2012

  )2014-2012(وطني العام المؤتمر ال
أي بما نسبته  ،حزابا من واقع ثمانون مخصصة للأمقعدً ) 33(المرأة في الحصول على  نجحت

حصول  وتجدر الإشارة إلى إنّ . %. 08بنسبة  مخصصة للمستقلين،) 120(ومقعد واحد من واقع  ،)16.5%(
ترافاً بقدرتها على ممارسة العمل السياسي، المرأة على هذه المقاعد، لا يرجع إلى قناعة المجتمع  بدورها واع

هذا ويعكس فوز سيدة واحدة . نتخابات المؤتمر الوطني العاملا 2012لسنة ) 4(إلى القانون رقم بقدر ما ينسب 
، الصورة الجلية لنظرة المجتمع الليبي لمكانة المرأة في مرشح ومرشحة) 2494( على النظام الفردي من إجمالي

  ).  legislation.ly/ar/node/31739‐https://security(وتضاؤل دورها في صنع القرار، العمل السياسي

  
، حيـث تـأرجح اجـدً  ضـعيفاً  لجنـة) 29(جاءت مشاركة المـرأة فـي رئاسـة لجـان المـؤتمر الـوطني  البالغـة 

. 03ن، ولجنـــة العمـــل والشـــؤون الاجتماعيـــة والشـــباب والرياضـــة، أي بنســـبة وجودهـــا بـــين لجنتـــي حقـــوق الإنســـا
  .التداول على رئاسة اللجنتين من قبل نواب من الجنسين ولقد تمّ %.0

يتجــاوز اثنــين مــن واقــع ثمانيــة فــي ومــن جهــة أخــرى شــاركت المــرأة فــي وفــود رســمية بتمثيــل ضــعيف لا 
مــا كــان ة الاســتقطاب السياســي حينهــا ،إنّ ة مشــاريع لحــدّ ى أيّــحــوال، ولــم يعملــن بشــكل جمــاعي موحــد علــفضــل الأأ

  .العمل ضمن لجان مختلطة، خاصة في لجنتي حقوق الانسان والشؤون الاجتماعية
  2014مجلس النواب 

، وتميــز % 16بنســبة  مشــاركة بلغــت ) 200(مقعــد مــن واقــع )  32(مجلــس النــوابشــغلت المــرأة فــي
فــي شــأن  2014لســنة 26وفقــاً للقــرار رقــم (لتــي يتــراوح عــددها ســبع عشــر لجنــة تمثيــل المــرأة فــي اللجــان النيابيــة ا

بالضـعف، حيـث ترأسـت المـرأة لجنـة شـؤون المـرأة والطفـل ) اعتماد انتخاب وتشكيل اللجان الدائمة بمجلس النـواب
انـات غلـب البرلمأيعكـس التواجـد النمطـي للنسـاء فـي  وهـذا) 1-الجـدول(  0 %05.فقط، أي بنسبة مشاركة بلغـت

  .)2017عبير امنينة(على محدودية الأداء والتمثيل اوالذي يعطي مؤشرً 
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  عدد اللجان البرلمانية  في مجلس النواب ومشاركة المرأة فيها) 1(الجدول 

  

  

  
  

  

  

عدد   اسم اللجنة  
  النواب

عدد 
  النائبات

مقرر 
  اللجنة

نائب   الرئاسة
  الرئاسة

  نائب  نائب  نائب  1  13  الشؤون الداخلية  1
  نائب  نائب  نائب  1  14  ب والعمل والشؤون الاجتماعيةالشبا  2
  نائب  نائب  نائبة  2  12  التشريعية والدستورية  3
  نائب  نائب  نائب  1  14  المواصلات والاتصالات  4
  نائب  نائب  نائب  1  14  شؤون النازحين والمهجرين  5
  نائب  نائب  نائب  2  13  الإسكان والمرافق  6
  نائب  نائب  نائب  لا وجود  14  امةالتخطيط والماليةوالموازنة الع  7
  نائب  نائب  نائب  1  9  الشهداء والجرحى والمفقودين  8
  نائب  نائب  نائبة  2  10  متابعة الأجهزة الرقابية بالدولة  9
  نائب  نائب  نائب  3  12  الصحة والبيئة  10
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نائبة فقط انتسبن إلى  )18(هناك  نّ أالنائبات في اللجان البرلمانية، سماء أولقد لوحظ من خلال رصد 
هذه   إنّ إلاّ . كثر من لجنةأانخراط بعض النائبات في   ، ويرجع العدد الأكبر الظاهر في الجدول إلىاللجان

شهر متواصلة نتاج التجاذبات أا إلى التي تصل أحيانً البرلمان ذاتها، اللجان شبه معطلة لتعطل جلسات 
  .داخل القبة البرلمانية وانقسامهاالسياسية 

ساسية جنة الحوار الأانعكس هذا الضعف كذلك على تمثيل المرأة في وفد مجلس النواب المشارك في ل
في المراحل الأخيرة نائبة واحدة إلحاق  مع الفرقاء السياسيين، والتي غابت عنها النساء في المرحلة الأولى ،ليتمّ 

ة بالاتفاق تمثيل المرأة في لجنة صياغة التعديلات الخاصّ  تمّ  اأيضً . فضى إلى اتفاقية الصخيراتأللحوار الذي 
ا على مستوى مّ أ. )2018:امنينه(.%08 ،  أي بنسبةامن واقع أربع وعشرون نائبً بسيدتين فقط   االسياسي لاحقً 

متوازن بين حلام اللافي مجلس النواب في البرلمان العربي، وغاب التمثيل الأالنائبة  مثلت التمثيل الخارجي ،
  .غلب الوفود الخارجيةأالنواب والنائبات في 

   2019 - 2011)  الوزارات( السلطة التنفيذية 
عــن ســلطة التشــريعية مــرتين، نجــم فيهــا انتخــاب ال مــرت ليبيــا خــلال المرحلــة الانتقاليــة بانتخابــات عــدة تــمّ 

كمـا وضـحنا ) 2014يونيـو (واب ، والثانية انتخاب مجلس النـ)2012يوليو(ولى انتخاب المؤتمر الوطني العام الأ
خمـس حكومـات بمسـميات مختلفـة فرضـتها طبيعـة المرحلـة، ففـي عهـد ولايـة  ، وانبثقت عن هـذه الانتخابـات اسابقً 

محمــود جبريــل، وشــكل المــؤتمر الــوطني العــام . المجلــس الــوطني الانتقــالي تــم تشــكيل المكتــب التنفيــذي برئاســة د
الحكومـة المؤقتـة  اأيضًـ). ومـة المؤقتـة برئاسـة علـي زيـدانبعدها الحكومة الانتقالية برئاسة عبدالرحيم الكيب والحك

ا ، والـــذي اســـتمر رئيسًـــ)2019-2014(رئاســـة عبـــداالله الثنـــي ب) التـــي تحـــول اســـمها إلـــى الحكومـــة الليبيـــة لاحقـــا(
بعــد انتخــاب مجلــس النــواب، دون إغفــال حكومــة الإنقــاذ برئاســة خليفــة الغويــل، وحكومــة الوفــاق   اللحكومــة أيضًــ

 .برئاسة فائز السراج 2015لصخيرات المنبثقة عن اتفاقية ا
ويلاحظ على وضع المرأة في هذه الحكومات التشابه إلى حد كبير، حيث ضعف التمثيل الذي تراوح ما بين 

- الجدول(تواجدت المرأة في منصب وكيل وزارة بنسب مقبولة في فترة من الفترات   أنّ مقعد واحد إلى ثلاثة ، و 
دراسة واقع المشاركة السياسية للمرأة : ثر التحول السياسي على المشاركة السياسية للمرأةأ، ةعبير امنين()2

، نرصد تعيين 2011فبراير لو تتبعنا حجم تمثيل المرأة بعد ؛ في السلك الدبلوماسيالأمر ذاته .)2017،ليبيافي 
الأمم  البعثة الليبية المقيمة لدىمريكية، والاتحاد الأوروبي، و قط في كل من الولايات المتحدة الأثلاث سفيرات ف

، وهو عدد لا وكذلك في رومانيا ،في سلطنة مسقط وعمان عن تسمية قائمة بالأعمال ، فضلاً جنيف في المتحدة
   . ، وكذلك مع أهمية إشراك النساء في التمثيل الدبلوماسيلليبية وتأهيلهاة تعليم المرأة ايتناسب مع نسب
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  ) 2-الجدول( 

  2011/1920موقع المرأة في السلطة التنفيذية 

عدد الوزارات التي تشغلها   الحكومة
  المرأة

النسبة للمجموع 
العام من 
  الوزارات 

  عدد وكيلات الوزارة

المكتب التنفيذي 
- 2011مارس (

22 /11/2011(  
  محمود جبريل

  وزارة واحدة
  الشؤون الاجتماعية 

6.2%  -  

الحكومة الانتقالية 
)22/11/2011- 

  )2012نوفمبر 
  عبدالرحيم الكيب

  )2(وزارتان 
الشؤون  -

  الاجتماعية
  الصحة  -

الشباب والرياضة، "وكيلات ) 6(  8%
افة والمجتمع الشؤون الاجتماعية ، الثق

  "سر الشهداءأالمدني، التعليم، و 

  الحكومة المؤقتة 
  

 22-12/2014   
  علي زيدان

  ) 2(وزارتان   
  الشؤون الاجتماعية -
  "السياحة -  

  وكيلات )4(    0.6%
  الخارجية -
  الثقافة والمجمع المدني -
  الاعلام  -
  الشؤون الإجتماعية -

المؤقتة  الحكومة
  لاحقاً ) الليبية (

2014-2019  
  عبداالله الثني

  وزارة واحدة 
  الشؤون الاجتماعية  

  وكيلات) 3(  1%
  الشؤون الإجتماعية والعمل  -
  وزارة العدل   -
  التعليم العالي -

  نائبات ورئيسات هيئات  -
  )رئيسة(مفوضية المجتمع المدني -
نائبة (.هيأة مكافحة الفساد -

 )الرئيس

. هيأة دعم وتشجيع الصحافة -
  رئيسة
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  وكيلة وزارة التعليم  -
 الهيأة العامة للمرأة والطفل في -

 )تم إلغائها( -رئيسة –ليبيا 
  

  حكومة الوفاق
2014 -2019  

وزيرة مفوضة  -
للشؤون 

  الاجتماعية
 وزيرة مفوضة  -

لشؤون المرأة 
والتنمية 
  .المجتمعية

وزيرة مفوضة   -
لشؤون هيكلة 

  .المؤسسات
وحدة دعم  -

  وتمكين المرأة 

  بدون وكيلات  16%

  

  السلطة القضائية 2.3

، بشأن 1989لسنة ) 8(رقم  صدور القانون عمل المرأة في القضاء بعد بدأ
تعيينهن السيدة رفيعة العبيدي، والسيدة فاطمة  وكان أول من تمّ  ،القضائية الوظائف تولي في المرأة حق

البرعصي في محكمة بنغازي الابتدائية، وبعد ذلك توالى دخول المرأة للقضاء، والعمل في مختلف الهيئات 
ولقد وصلت المرأة لأعلى المراتب ). 3-الجدول(سيدة  1061العاملات فيها إلى  القضائية التيوصل عدد النساء

كمستشارة بالمحكمة  امجلس الأعلى للقضاء، والعمل أيضً القضائية مثل رئاسة محكمة الأستئناف، وعضوية ال
تمثيلهن معظم  القاضيات مناصب في المحاكم الابتدائية، حيث تبلغ نسبة ولقد شغلت .)موقع الوسط (العليا

لت نسبة وجود النساء في النيابة العامة كما سجّ . %. 07،و نسبة تمثيلهن في محاكم الاستئناف % 22.5
16% ، )https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org(.  
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  3- الجدول 

  تمثيل المرأة في الهيئات القضائية

مستشاروا محاكم 
  الاستئناف

قضاة المحاكم 
  الابتدائية

اعضاء 
  النيابة العامة

اعضاء إدارة 
  القضايا

اعضاء إدارة 
المحاماة 

  العامة 

اعضاء إدارة 
  القانون

  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور
347  26  474  107  719  116  250  30  366  773  17  9  

  

كمة العليا شكوتان للطعن في بالرغم من عمل هذا العدد من القاضيات لفترة طويلة،  قُدمت إلى المحو
ا دستورية تعيين النساء في السلك القضائي بحجة تعارض ذلك مع الشريعة الأسلامية التي تم تكريسها مصدرً 

  .ولم يتم قبول الطعن حتى تاريخه ،2011من الإعلان الدستوري المؤقت ) 1(للتشريع بناء على المادة  اأساسيً 

  لمرأة في صنع السياسات العامة أهم التحديات التي تواجه مشاركة ا

  : همهاأصنع القرار إلى جملة من العوامل رجعت الدراسات المختلفة التمثيل الضعيف للمرأة في مؤسسات أ

  العوامل السياسية / اولاً 

  :المناخ الانتخابي. 1

على ل رجاوالياسية للنساء المشاركة السسلبًا على المناخ الانتخابي السائد في الدولة يؤثر  عادة ما
ا مناخ الانتخابات ممّ على ل تسيطر آليات استخدام العنف والفساد  وسلاح الما، ففي بعض الحالات  اءحد سو

العام على سمعتهن وعلى  عن المشاركة تخوفاً من انعكاسات التواجد في الفضاء اساء تحديدً إحجام النيؤدي إلى 
تخابات سابقة خلال حملاتهن الانتخابية إلى حملة سري، فلقد تعرضت العديد من المرشحات في انوضعهن الأ

عاية تلطيخ وتمزيق صور الدّ  رض الواقع، حيث تمّ أمواقع التواصل الاجتماعي أو على تنمر شديدة سواء على 
في تراجع نسبة ترشح النساء  االذي قد يكون ساهم جزئيً  الأمر،)موقع عين ليبيا(خاصتهن في كثير من المدن،

نلاحظ الفارق بين عدد المترشحات في انتخابات المؤتمر الوطني الذي تجاوز للاحقة، حيث في الانتخابات ا
  .)مجلة المفكرة القانونية: امنينة(مترشحة فقط )130(، وبين عددهن في مجلس النواب الذيبلغمترشحة )500(الـ
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  هشاشة العمل الحزبي.2

ها تجربة ناضجة من الممكن  نّ أب 2011بعد الحزبية الليبية خاصة نطلق على التجربة  أنّ  لا نستطيع
فالأحزاب التي  في كل اللجان المعنية بصنع القرار،ضمن الطلائع الحزبية و  التعويل عليها في بناء كوادر نسائية

كانت على عجل للمشاركة في انتخابات المؤتمر الوطني، والنساء التي تم  2012- 2011تم تأسيسها عامي
ساء في القوائم ستجابة لقانون الانتخابات الذي اشترط تواجد النّ ا دون إعداد مسبق، نر اخت وضعهن على القوائم

  .عن طريق التناوب اورأسيً  اوترتيبهن أفقيً 

نشطتها بطابع أبقى منها لا تتصف ما ت ، إلا إنّ الوليدةوبالرغم من اندثار أغلبية هذه الاحزاب 
خاذ القرار كحزب الجبهة وتحالف القوى الوطنية  التي شغلت عينت النساء في مواقع ات الاستدامة ،وإن كانت قد

الحزبية القليلة التي  ا عن التنظيماتأمّ . على التواليلعليا فيهما المرأة منصب الأمين العام،  ونائب رئيس الهيأة ا
، مرأةي للى التمكين السياس، الذي تبنّ يبرز التكتل المدني الديمقراطي البرلمانية، 2014نشأت بعد انتخابات 

 ن سيدةأو في فروعه؛ فالحزب عيّ  ساء في مستويات متباينة من صنع القرار سواء في كوادر الحزبقحم النّ أو 
واجدابيا، ورئيسة اللجنة التسييرية لفرعي  ،المرجلرئيس عديد من الفروع كسبها و  نائبة اأيضً ، للمؤتمر العام رئيسة

دارة التواصل وإ  من الإدارات في أمانة الحزب كإدارة  الفروع،ف سيدات بإدارة عديد كما كلّ . بنغازي وطبرق
  .الامتثال والحوكمة

  الاقتصاديةلالعوام: ًاثاني

في ل، حيث تقتقد النساء ر التحولات الاقتصادية في المجتمع على المرأة بصورة أکبر من الرجتؤثّ
 سرتها ،ويجعلأبات دبير احتياجاتها ومتطلّ ا يدفعها إلى التركيز على  تحوال الاستقلالية المالية، ممّ كثير من الأ
ضىآلة مواردها المالية وإن توافرت رغبة  ولوياتهن، كما أنّ أا عن نخراط في المشاركة السياسية بعيدً من عملية الا

ا يجعلها في النهاية تعزف المرأة في المشاركة في الانتخابات، تمنعها من الإنفاق على حملاتها الانتخابية، ممّ 
  .    المشاركة  عن هذه

  الخطاب المتطرف: ثالثا

مام مشاركة المرأة أا آخر ري والممارسات الناتجة عنه عائقً ف الفكعن التطرّ  الخطاب المعبريعد 
ف في نشر تصورات مشوهة حول المرأة  وتواجدها في مؤسسات صنع القرار،حيث يساهم الفكر المتطرّ  اسياسيً 

لسياق المجتمعي المتقبل لهذه التصورات من خلال ترويج فتاوى مناهضة لتقييد حركتها في المجتمع، وتهيئة ا
ا يحيل دون خلق  ثقافة مجتمعية مؤيدة لدور النساء في العمل السياسي ومعززة لمشاركة المرأة بأسم الدين ،ممّ 

  .)منهاج بيجينوإعلان تنفيذ   2019مراجعة  –التقرير الوطني الليبي (مكينلثقافة التّ 
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  لعوامل الاجتماعية ا: ارابعً 

علي عادات وتقاليد وقيم تمييزية قائمة،  تزال سيطرة الموروث الاجتماعي والنظام الأبوي المستند لا
ساء الراغبات في ا يلقي بتحديات كبيرة على النّ ، ممّ اولايزال التقسيم التقليدي للأدوار ما بين المرأة والرجل مستمرً 

مــن المؤسســات ة بمســاندة ـز بسيطرة الســلطة الأبوي ــّاء الاجتمــاعي يتمي ـّفالبنـ نخراط في العمل السياسي،الا
في حسم كثير من مظاهر المشاركة السياسية لصـالح الرجـال،  امهيمنً  اتلعـب دورً  ة التيســريّ الاجتماعيــة الأ

أميرة (ة تقليديـة كالأسـرة والقبيلـلـى وظـائف الوحـدات الوتهمـيش دور النسـاء بالرغم من التغيـرات التـي طـرأت ع
 .)2016:برحايل

 :السياسية المرأة لمشاركة الداعمة والبرامج الآليات غياب :اخامسً 
تعزيز مشاركة  مات المجتمع المدني النسوية في الأنشطة المنادية بإهميةنخراط بعض منظّ ابالرغم من 

لا  عملهنّ   إنّ ، إلاّ العامة ؤسسات صنع السياساتوالدعوة إلى تبني نظام الحصص في كل م ،المرأة السياسية
، مع الخلل انفً آيقة للمشاركة السياسية المذكورة اجمة عن تفاعل العوامل المعحديات النّ زال يواجه بكثير من التّ 

  .البنيوي الذي امتازت به كثير من منظمات المجتمع المدني

  الخاتمة 

لذا كان من  ،جوهر المواطنةع السياسات العامة صنالمشاركة السياسية للمرأة في عمليات  تُعدّ 
  .للحقوق والشراكة في عملية صنع القرار انخراط النساء في هذه العملية تعزيزً االأهمية بمكان تشجيع 

ا ، لم يضمن تمثيل مناسبً ساء في المشاركة من خلال قوانين متعددةع بحقوق النّ إقرار المشرّ   إنّ إلاّ 
حجم تمثيل  حيث امتاز كبر في مؤسسات صنع السياسات العامة،أالتواجد بنسب شى مع تطلعاتهن في يتما

فلقد تأرجح  تواجدها في السلطة  في كل المؤسسات التشريعية والتنفيذية وكذلك القضائية؛ االمرأة بالضعف نسبيً 
ا عن مّ أ.ذكرلمؤسسات التنفيذية لا تكاد تنسبة تمثيلها في ا ، بينما كانت%16إلى % 15التشريعية مابين 

ها الكبير في الهيئات القضائية، النساء في رئاسة المحاكم لا يتناسب مع حجم تواجد المؤسسة القضائية كان عدد
 الأمر الذي يتطلب تحقيق نقلة نوعية في آلية .ساء على مستوى الإدارة المحليةمر ذاته ينطبق على تمثيل النّ الأ

إيلاء الاهتمام ي، و ات صنع القرار على المستويين الوطني والمحلّ على كافة مؤسس) الكوتا(إقرار نظام الحصة
نظام  ه وجد إنّ وسع للنساء في هذه المؤسسات، لإنّ أتشريعية وتنفيذية لضمان مشاركة  خاصةبوضع تدابير 

لهن في المشاركة بدون  لا حظّ  هالحصة هو السبيل الوحيد لضمان تمثيل النساء في مؤسسات صنع القرار، وإنّ 
لمشاركة %25الاستفتاء عليه بعد إقرار نسبة  الذي لم يتمّ  مشروع الدستور وتجدر الإشارة إلى إنّ . ه التدابيرهذ
 . ه حصر هذه الكوتا في دورتين انتخابيتين  فقط إنّ ساء، إلاّ النّ 
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  :في هذا الإطار بالتدخل لترميم نسبة التمثيل بجملة من الإجراءات اهمهاويمكن التوصية 

ع الدستور قبل الاستفتاء عليه ، بزيادة نسبة التمثيل وعدد الدورات في المؤسسات تعديل مشرو  -
 . في دورتين انتخابيتين فقط% 25التي تم حصرها في  التشريعية والتنفيذية

كي يضمن للنساء نسبة ثابتة من المقاعد في مؤسسات صنع القرار سواء  )كوتا(إقرار نظام للحصة  -
 . طنيعلى المستوى المحلي أوالو 

  تعديل قانون الاحزاب السياسية والقوانين الانتخابية من منظور النوع الاجتماعي -
 اختيار نظام انتخابي يسهل ويدعم وصول النساء المرشحات إلى المواقع القيادية -
الأحزاب بوضع برامج تدريبية للنساء لزيادة إمكانياتهن بما يؤهلهن للمشاركة الواعية في ضطلاع ا -

 سيةالحياة السيا
تعديل المناهج المدرسية لتعكس دور وأهمية مشاركة المرأة في المجال السياسي وتغيير الثقافة  -

 .للتمايز  السياسية الموجودة والمعززة
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Abstract 
 
 The paper aimed to know the reality of women's political 
participation by determining their representation in public policy-making 
institutions in Libya, by answering the following questions: 

1. What is the representation of women in public policy-making 
institutions at all stages of change that the political system 
structures have gone through during the study period? 

2. Did the size of women's political representation in decision-
making institutions differ with the change of the political system? 
What is the nature of the change?  

3. Does the representation of women in public policy-making 
institutions correspond to the size of expectations raised by women 
in 2011? 

 
 The study found that the percentage of women was weak in all 
legislative, executive and judicial institutions, and their presence in 
the legislature was recorded between 15% and 16% in the presence of 
quotas. While the percentage of representation in the executive 
institutions is negligible. As for its presence in the judiciary, it is not 
consistent with its steady increase in the judiciary. This 
representation, contrary to the expectations of women raised during 
the political and civil movement after 2011, stems from the 
inadequacy of the laws organizing the elections that did not guarantee 
an adequate representation of women, as well as from social factors 
against empowering women and enhancing their role in society. 

  

Key words: Public policy making, women,  Representation of Women ,political 
participation, Libya.  


